
 

1  
 

ام قرار مجلس الوزراء رقم ( 2022قرار مجلس الوزراء لسنة  عض أح  شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم  2019) لسنة 10بتعديل 

ل التنظيمات غ  2018) لسنة 20( اب وتمو ل الإر افحة تمو ة جرائم غسل الأموال وم   المشروعة شأن مواج

 

 2022) لسنة   24قرار مجلس الوزراء رقم (  

ام قرار مجلس الوزراء رقم ( عض أح   2019) لسنة 10بتعديل 

ة  2018) لسنة 20 شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (  شأن مواج

ائم غسل  ل التنظيمات غ المشروعةجر اب وتمو ل الإر افحة تمو   الأموال وم

  مجلس الوزراء: 

 ،عد الاطلاع ع الدستور 

 ) عديلاته، 1972) لسنة 1وع القانون الاتحادي رقم  شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، و

  ل  2018لسنة ) 20المرسوم بقانون اتحادي رقم (وع افحة تمو ة جرائم غسل الأموال وم  شأن مواج

عديلاته، ل التنظيمات غ المشروعة، و اب وتمو  الإر

 ) ـــوم بقانون اتحادي رقم  2019) لســـــنة 10وع قرار مجلس الوزراء رقم  شـــــأن اللائحة التنفيذية للمرســ

ـــنة 20( افحة تم 2018) لســـ ــــل الأموال وم ة جرائم غســ ـــأن مواج ل التنظيمات غ  شـــ اب وتمو ل الإر و

 ، المشروعة

 ،ر المالية، وموافقة مجلس الوزراء ناءً ع ما عرضه وز   و

ــرّر: ـــ ــ   قـ

  والمادة الأ 

بدل بنصوص المواد س ) 24) و(22) و(21) و(19) و(18) و(17) و(15) و(11) و(10) و(9) و(8) و(4) و(2) و(1( :ُ

ـــنة 10) من قرار مجلس الوزراء رقم (57) و(52) و(51) و(44) و(42) و(37) و(31و() 27و( ـــ ــار  2019) لســــــ ــــ ـــ المشـــ

  الآتية:النصوص إليه، 

  :)1المادة (

ا ل م ن  نة قر ي المب لمات والعبارات التالية المعا ون لل ذا القرار، ي ام  ــــياق  ما لم يقضِ  ، تطبيق أح ـــ ـــ ســـ

غ ذلك:   النص 

ية المتحدة.  :  الدولة   الإمارات العر

ر ر المالية. :  الوز   وز

ية المتحدة المركزي. :  المصرف المركزي    مصرف الإمارات العر

افظ   محافظ المصرف المركزي. :  ا

نة ل التنظيمات  :  ال اب وتمو ل الإر افحة تمو ــــل الأموال وم ـــ ــــ ة غسـ نة الوطنية لمواج ال

  غ المشروعة.

   المعلومات المالية.وحدة  :  الوحدة
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ة الرقابية شآت المالية  :  ا عات بالرقابة ع الم شر ا ال د إل ع لية ال  السلطات الاتحادية وا

معيات  اضية وا ددة ومزودي خدمات الأصول الاف ن غ المالية ا والأعمال والم

ــــة بالموافقة ع مزاولة ا تصــ ــــلطة ا ح، أو الســ ادفة للر نة إذا غ ال ـــاط أو الم شـــ ل

ة الرقابة. عات ج شر   لم تحدد ال

ـــاذ  ـــ ــــفـــ ـــ ـــــات إنــ ــــ ــ ـــ جــــ

  القانون 

ـا النـافـذة، القيــام  : عـا ــــر ـــــــ شــ ـا بموجـب  ـد إل ع ُ ليـة ال  ــلطـات الاتحـاديـة وا ـــ الســــــــ

مة  ا جر رائم، بما ف ــــتدلالات  ا ــــــ افحة والبحث والتحري وجمع الاســـ بأعمال الم

اب وتمو ل الإر   ل التنظيمات غ المشروعة.غسل الأموال وتمو

ات المعنية ام المرسوم بقانون  الدولة. :  ا نفيذ أي حكم من أح ومية المعنية ب ات ا   ا

مة الأصلية ر ــواء ارتكب  :  ا ـــ عات النافذة  الدولة، ســـــ ـــر شـــــــ  لل
ً
ل جناية أو جنحة وفقا ــــــ شــــ ل فعل 

 عليه  
ً
ان معاقبا ا م  ن.داخل الدولة أو خارج   لتا الدولت

ددة  البند ( :  غسل الأموال   ) من المرسوم بقانون.2) من المادة (1أي فعل من الأفعال ا

اب ل الإر ن ( :  تمو ــددة  المــادت ) 7) من القــانون الاتحــادي رقم (30) و(29أي فعــل من الأفعــال ا

ابية. 2014لسنة  رائم الإر افحة ا    شأن م

ــ  ـــات غــ الـتــنــظــيــمـــ

  شروعةالم

ا. : شط رم أحد أ ا أو التنظيمات ا شاؤ رم إ   التنظيمات ا

ــــــــل  ــــ ـــ ـــ ـــــــ ــ ـــو ـــ ـــ ـــــــ ـــ ــــ ـــ ــمـ ـــ ــــ ــــــ ــــ ـــ ـــ تــ

ــ  ـــات غــ الـتــنــظــيــمـــ

  المشروعة

ـــروع أو لأحــد  : ــــ ـــ ي يراد بـه توف المـال لتنظيم غ مشـــ ــــرف قـانو ـــ ــــ ـل فعـل مـادي أو تصــ

ن إليه. شطته أو لأحد المنتم   أ

مة ر ـــليــة المرتبطــة  :  ا ـــ ـــ رائم الأصــــ ــــل الأموال وا ــــ ـــ مــة غســـ ــل جر ــاب أو تمو ــل الإر ــا أو تمو

  التنظيمات غ المشروعة.

ة، منقولة أو ثابتة،  :  الأموال ا مادية أو معنو ل ا وشــ ا ونوع ســا قة اك انت طر  
ً
الأصــول أيا

ــــة  يـــ ـــة والعملات الأجن ـــة الوطنيـــ ــــا العملـــ ــ ــفرة، بمــــــا ف ـــ ـــة أو مشــــــــ ــــة أو رقميـــ ونيــ إلك

ان   
ً
وك القانونية أيا ــــ ـــ ندات والصـ ــــ ـــ ي أو والمسـ و ل الإلك ــ ــــ ا بما  ذلك الشــ ل ـــــ شـــ

ا، وكذلك  قوق المتعلقة  ـــــص أو ا ـــ صـــ ــــــول أو ا ـــ ت تملك تلك الأصــ الرق ال تث

شمل الموارد الطبيعية، وكذلك  ا بما  ان نوع  
ً
 أيا

ً
عد أصولا الموارد الاقتصادية ال 

م والأوراق المال ـــــ ات وأوامر الدفع والأسـ ــرفية والشــــــي ـــندات الائتمانات المصــــ ية والســــ

اح أو دخول أخرى متأتية أو ناتجة  والكمبيالات وخطابات الاعتماد، وأي فوائد أو أر

ل أو سلع أو خدمات. صول ع أي تمو ا ل مكن استخدام ذه الأصول، و    من 
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ــــــول  ـــ ـــ ـــــــ ـــ ــــ ـــــــ ـــ ـــ ــــ ــــــ ــــ ـــ ـــــــ ـــ الأصــ

اضية   الاف

ا لأغرا : مكن اســــتخدام ا، و ل  أو تحو
ً
ا رقميا ض تمثيل رق للقيمة ال يمكن تداول

ــــمن عمليات التمثيل الرق للعملات الورقية أو  ـــ ثمار، وال لا تتضــــ ــ ــــ الدفع أو الاســـــ

ا من الأموال.   الأوراق المالية أو غ

شمل  :  المتحصلات اب أي جناية أو جنحة، و ق مباشر أو غ مباشر من ارت الأموال الناتجة بطر

ــــاديــة، وأي  ـ ـــ ـــ ــاح والامتيــازات والفوائــد الاقتصـــ  أو ذلــك الأر
ً
ليــا أموال ممــاثلــة محولــة 

 إ أموال أخرى.
ً
  جزئيا

اب جناية أو جنحة. :  الوسائط ال  ارت ل من الأش   ما يتم أو يراد استخدامه بأي ش

ـــلات  ـــ ـــــــ ـــ ــامـــ ـــ ــــ ـــ ـــعـــــــ ــــــ ــــ ـــ المـــ

ة   المشبو

ا متحصــــلة من  : باه  أ ا أســــباب معقولة للاشــــ شــــأ معاملات تتعلق بأموال تتوافر 

ــــروعة، أي جناية أو جنحة أو مرتبطة بت ل التنظيمات غ المشـــــ اب أو تمو ل الإر مو

ا أو شرع  ذلك.   سواء تم تنفيذ

ـــيـــــــــد أو  ـــ ـــــجـــــــــمـــ ـــتــــ ـــ الـــ

ز   ا

ــا  : ـــرف ف ـــ ـــ ــا أو التصــــ ــا أو تبــديل ك ــا أو تحر ل ظر المؤقـت ع نقــل الأموال أو تحو ا

ال بأمر صادر من سلطة مختصة. ل من الأش   بأي ش

اصـــة  :  المصادرة أو المتحصـــلات أو الوســـائط بصـــورة دائمة بموجب حكم نزع ملكية الأموال ا

  صادر من محكمة مختصة.

شآت المالية ة عميل أو نيابة  :  الم شــطة أو العمليات المالية لمصــ  أو أك من الأ
ً
شــاطا ل من يزاول 

  عنه.

ـــأة المــــاليــــة  ــــــ ــــ شـــ الم

  الوسيطة

ن  : ل ال ب شـــــأة المالية ال تقوم باســـــتقبال ونقل التحو ــدرة الم ــــأة المالية مصـــ شـ الم

شأة مالية وسيطة أخرى. شأة المالية المستفيدة أو م ل والم   التحو

ـــأة المــــاليــــة  ــــــ ــــ شـــ الم

  المستفيدة

ل مباشــرة  : شــأة المالية مصــدرة التحو ل ال من الم شــأة المالية ال تتلقى التحو الم

يح المال للمستفيد. شأة مالية وسيطة، وت   أو من خلال م

ـــة  ـــ ـــ ـــطـــ ـــــــ ـــ ــــ ـــ شــــ أو الأ

  العمليات المالية

شاط أو عملية أو أك مما نصت عليه المادة ( : ذا القرار.2أي    ) من 

ــــن  الأعــــمــــــال والمــــ

ـــــة  ــــ ـــــيـ ـــ ـــالــ ـــ ـــ ــ المـ ـــ ـــــ ــــ ــــ غــ

ددة   ا

ا  المادة  : ـــــوص عل ـــ ـــ نية المنصــ ة أو الم  أو أك من الأعمال التجار
ً
ل من يزاول عملا

ذا القرار.3(   ) من 

ـــ  ـــــات غـــ ــمــعــيــ ــ ا

ح ادفة للر   ال

ــــــــتمرار لمدة محددة أو غ محددة تؤلف من  : ـــ ــــفة الاســ ــــــ ا صـــ ل جماعة ذات تنظيم ل

ح تقوم بجمع أو  ــادفــة للر ي غ  ـــب قــانو ن أو ترت ن أو اعتبـــار ـــاص طبيعي ـــــ ـــ ـــــ أ

عليمية أو اجتماعية أو  ية أو ثقافية أو  ية أو دي ـــــرف أموال لأغراض خ ــــ تلقي أو صــــ

. ا من أغراض ال    تضامنية أو غ
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ت يال ،  :  ب القانو ن أو أك ن طرف ـــــأ بموجـــب عقـــد ب ــــ ـــ شـــ ــــرالعلاقـــة ال ت ــــــ ــــمـــل ذلـــك دون حصـــ ـــــــ شــ  و

ا. ة ل بات المشا ت ا من ال ئمانية أو غ   الصناديق الاس

ــــدوق  ــــ ــــــ ــــ ـــنـــ ـــــــ ـــ ــــ ــــــ ــــ ـــ الصـــ

ي ئما   الاس

ة مستفيد  : ا يضع المو الأموال تحت سيطرة الو لمص علاقة قانونية بموج

 
ً
عـــد أموالا ن، و ق  أموال أو لغرض مع بقى ا ، و ــــ ــــ ـــــ ــتقلـــة عن أملاك الو ـــــــ مســــ

. ص آخر نيابة عن المو   الو باسم المو أو باسم 

  ص طبي أو اعتباري يحول إدارة أمواله إ و بموجب وثيقة. :  المو

ــه من قبــــل  :  الو ـــلاحيــــات الممنوحــــة لــ ـــ ـــ قوق والصــــ ص طبي أو اعتبــــاري يتمتع بــــا ـــ ـــ ـــــــ

ا إدارة واستخدام والتصرف  أموال المو أو الصندوق  ي، يتو بموج ئما الاس

ما.  للشروط المفروضة عليه من أي م
ً
  المو طبقا

ن ( :  العميل ـــــرع  القيام بأي من الأعمال الواردة  المادت ـــ شـ ذا 3) و(2ل من يقوم أو  ) من 

ن غ المــاليــة  ــآت المــاليــة أو الأعمــال والم ـــــــ ـــ شــ ــددةالقرار مع إحــدى الم أو مزودي  ا

اضية.   خدمات الأصول الاف

يل المثال: الإيداع،  :  العملية شمل ع س ل تصرف أو استعمال  الأموال أو المتحصلات، و

بة. ن، وال ل، والبيع، والشراء، والإقراض، والمبادلة، والر ب، والتحو   وال

ـــــــد  ـــ ـــــيــ ـــ ـــفــــ ـــ ـــ ــــتـــ ـــــــ ـــ ـــ المســـــــ

قيقي   ا

ـــــيطر  : ـــ ســـــ ص الطبي الـــذي يمتلـــك أو  ــــ ــــ ـــــ ي أو ال ـــا ـــل  ـــ ــــ شــــــ ــل   ع العميـ
ً
فعليـــا

ص الذي  ــــــ ـــــــ ـــمن ال ــــــ  عنه، كما يتضــــ
ً
ص الطبي الذي تتم العمليات نيابة ــــ ــــ ـــــ ال

ان ذلك  ــواء  ي، سـ ب قانو ص اعتباري أو ترت ـــ ائية ع  يمتلك ســـيطرة فعلية و

ــائل غ  ــــ ا من الوســ ــيطرة أو غ ــــ ـــلة ملكية أو ســ ـــ ـــــــلســ ـــر أو من خلال سـ ـــ ل مباشــ ــ ـــ شـــ

  المباشرة.

ـــ ـــدمــ  اتمزودي خــ

ــــــول  ـــ ـــ ـــــــ ـــ ــــ ـــــــ ـــ ـــ ــــ ــــــ ــــ ـــ ـــــــ ـــ الأصــ

اضية:   الاف

:  
ً
ـــــاطــا ــــ ـــ شــ ص طبي أو اعتبــاري يزاول كعمــل تجــاري  ــــ ـــ ــــــ ، أو العمليــات  أي  أو أك

ـــطة  شـــ ص طبي أو اعتباري آخر أو نيابة عنه لأي من الأ ــــــ ة  ــ ـــ ا لمصـ المتعلقة 

  :الآتية

اضية والعملات الورقية . 1 ن الأصول الاف   .التبادل ب

ن نوع واحد أو أك من  . 2 اضيةالتبادل ب   .الأصول الاف

اضية . 3 ل الأصول الاف   .تحو

اضـــية أو الأدوات ال تمكن من التحكم  الأصـــول  . 4 حفظ أو إدارة الأصـــول الاف

اضية   .الاف

ن أو بيع  . 5 ـــدر ـــ ـــــــ عرض أحــد المصـ ــــطــة المــاليــة المرتبطــة  ــــــ شـــ ــدمــات أو الأ تقــديم ا

ا. اضية أو المشاركة ف    الأصول الاف
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ن غ  أي علاقة :  علاقة العمل شــــــــآت المالية أو الأعمال والم ن الم ــأ ب ـــ شـــ ـــتمرة ت ـــ ة أو مالية مســ تجار

ا له. دمات ال تقدم شطة أو ا ا تتصل بالأ ن عميل ددة، و   المالية ا

ــــلــة  ــــ علاقــة المراســـــ

  المصرفية

ــــاب جار أو أي نوع  : ــــأة متلقية من خلال حســــ ـــ شـ ـــــــلة وم ــأة مالية مراسـ ـــ شـــ ن م علاقة ب

ــابات أو ـــــــ ســـ ــــــــلة  آخر من ا ــــــمل ذلك علاقة المراســــ ـــ شـــ أي خدمة أخرى مرتبطة به، و

ل الأموال.   الناشئة لأجل معاملات الأوراق المالية أو تحو

ـــــابات الدفع  ـــ حســــ

  الوسيط

ه. :   حساب المراسلة المستخدم مباشرة من جانب طرف ثالث لإجراء معاملات لصا

موعة المالية شآت مالية تتألف من شركة قا :  ا ص اعتباري آخر يمارس مجموعة من م بضة أو 

ســـيق الوظائف لتطبيق الرقابة ع مســـتوى  قوم بت موعة، و الســـيطرة ع با ا

ــية الدولية للرقابة  ـــ ـــــاسـ  للمبادئ الأسـ
ً
ا، وفقا عة ل ات التا ـــر ا والشـــ موعة وفروع ا

اب. ل الإر افحة غسل الأموال وتمو جراءات م   المالية وسياسات و

ـــــادئ  ـــ ــــ ــــــ ــــ ـــ ـــ ـــــــ ــــــــبــ ـــ ـــ ـــــــ ـــ ــــ ـــ المــــــ

ــ ـــ ــــيــــــ ــــ ــــــ ــــ ـــ ـــاســ ــــ ـــ ــــ ــــــ ة الأســـ

الـــدوليـــة للرقــــابــــة 

  المالية

ــــرفيــة الفعــالــة أرقــام ( : ـــ ـــ نــة بــازل حول الرقــابــة المصـــ إ  11، 9إ  5، 3، 2، 1مبــادئ 

ن أرقام (29، 26، 15 معية الدولية لمراق التأم  21، 18، 11إ  3، 1)، ومبادئ ا

يئــات الأوراق المــاليــة أرقــام (25، 23إ  نــة  ، 28، 24)، ومبــادئ المنظمــة الــدوليــة ل

  ) والمسؤوليات (أ، ب، ج، د).31، 29

ل ال ــــيطة، نيابة عن  :  التحو ــــأة وســــــ شــــــ ا أو من خلال م ــ ـــ ـــأة مالية بنفســـــ ــــ شـــ ا م عملية مالية تجر

ا إيصــــال  ان  أموالمحول يجري من خلال شــــأة مالية أخرى ســــواء  إ مســــتفيد  م

ه. ص نفسه أو غ ما ال ول والمستفيد    ا

ـــب إ  :  البنك الو ــــ ــــــ ســـ ــا، ولا ين ـ ــادي ف ــه وجود مـ س لـ ـــل أو مرخص لـــه  دولـــة ول ـــ ــــ ــــــ بنـــك م

  مجموعة مالية خاضعة للتنظيم والرقابة.

ل ـــــآت  :  الم ــــ شـ تلف أنواع الم ة  ــماء التجار ــــ ـــ ل الأسـ ـــــ ـــ ــ ـــراف ع  ـــ ــة بالإشــــ ـــ ــــ تصـ ة ا ا

لة  الدولة.   الم

ـــــة  ـــايــ ــ الــعــنــــ ـــــدابــ تـ

  الواجبة

ان عملية التعرف أو التحقق من  : ـــواء  ــــ ـــ قيقي ســـ ــــــــتفيد ا ـــ معلومات العميل أو المســ

 وطبيعة عمله والغرض من علاقة العمل 
ً
 قانونيا

ً
با  أو ترت

ً
ا  أو اعتبار

ً
 طبيعيا

ً
صـــا ـــ

ذا القرار. ل الملكية والسيطرة عليه، لغايات المرسوم بقانون و ي   و

سليم المر ــا  :  قباال ــــة وتحــت رقــاب ــــ ـــ تصـــ ــــلطــة ا ــــــ ــمح بموجبــه الســـ ـــ ـــ ســـــ ــلوب  ـــ بــدخول الأموال غ أســــــــ

ا  ا أو عبور مة إ أرا الدولة أو المرور ف ر ة أو عائدات ا المشروعة أو المشبو

ا. ة مرتكب و مة وتحديد  دف التحري عن جر ا  روج م    أو ا
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ة ة  :  العملية السر و ي بانتحال  أسلوب للبحث والتحري يقوم بموجبه أحد مأموري الضبط القضا

ته  و ـــــول ع دليل أو معلومات غ  صـــــ ــــــت أو زائف ل ـــ قيقية أو بأداء دور مسـ ا

مة. ر   تتعلق با

ـــل ذو  ــــ ــيــــ ـــ ــــمــــــ ــعـــــــ ــــ ـــ الــ

اطر العالية   ا

ا أو  : ــــاطه أو علاقة عمله وطبيع شـــ ــه أو  ـــ صــ ـــ ــــ ــواء  ـــ العميل الذي يمثل خطورة ســ

ـــاطر، أو غ المقيم  الـــدولـــة  ــاـلعميـــل من الـــدول عـــاليـــة ا غرافيـــة،  منطقتـــه ا

ــات الــــذي  عمليــ ــــل المعقــــد، أو الــــذي يقوم  ي ــــا، أو ذي ال ــــة م و ــل بطــــاقــــة  لا يحمــ

عمليـات نقـديــة  ي، أو يقوم  ـــادي أو القـانو ــــ ـــ ـدف الاقتصــــ ـة ال ـــ ـــ ـــــــ معقـدة أو غ وا

ـــــات دون  عمليـ ــالــــــث غ معروف، أو يقوم  ـــ عمليــــــات مع طرف ثـ مكثفــــــة، أو يقوم 

ا اطر تحدد ــرة، أو أي عمليات أخرى عالية ا ــــ ة مباشـــــــ ــــآت المالية أو  مواج ـــ ــــ شــ الم

ة الرقابية. ددة أو ا ن غ المالية ا   الأعمال والم

ــــــــاص  ـــ ـــ ــــ ــ ــــ ــــــ ــــ ـــ ـــــــ ـــ ـ الأ

ـــــون  ـــــــفـــ ـــ ــــ ـــ ـــكشـــ ــنـــــ المــــــ

 
ً
  سياسيا

م وظائف بارزة  الدولة  : لت إل م أو ســــــــبق أن أو ل إل اص الطبيعيون المو ـــــ ـــ الأ

ن  ن، والمســــــؤول ـــــي ــــياسـ ومات، وكبار الســ أو  أي دولة أخرى كرؤســــــاء الدول أو ا

و  ن ا ن، وكبار المدير ن أو العســـــكر ـــائي ن القضــ ن رفي المســـــتوى، والمســـــؤول مي

ـــيـــة،  ـــــــ ـــيـــاســـ ــــ ــــؤو الأحزاب الســــــ ــــ ـــ ــاـت المملوكـــة للـــدولـــة، وكبـــار مســ ــــر ـــــــ ن للشــ التنفيـــذي

م إدارة المنظمات الدولية أو أي  لت إل م أو الذين سبق أن أو ل إل اص المو والأ

ي: ف ما يأ شمل التعر ا، و   وظيفة بارزة ف

م الأزواج والأولاد  . 1 ، و
ً
ــيا ـــ ــــــــياســـــ ـــــف ســ ـــ ص المنكشــ ــــ ــــ ــ ن لل ــــر ــ ــ أفراد العائلة المباشــ

م والوالدين.  وأزواج

م: . 2 ، و
ً
ص المنكشف سياسيا ون من ال م مقر ن بأ اء المعروف  الشر

ب   .أ ص اعتباري أو ترت ـــ ــــ كة ل ــــ م ملكية انتفاع مشـــ اص الذين لد ـــــ ــ الأ

ص  ة مع ال ي أو أي علاقة عمل مقر .قانو
ً
 المنكشف سياسيا

ص اعتبــاري أو   .ب ــــ ــــ ـــــ م ملكيــة حق انتفــاع منفردة ل ــاص الــذين لــد ــــ ــــ ـــــ الأ

.
ً
ص المنكشف سياسيا ة ال ي أ لمص ب قانو   ترت

ة جرائم غسل الأموال  2018) لسنة 20المرسوم بقانون اتحادي رقم ( :  المرسوم بقانون   شأن مواج

ل التنظيمات غ اب وتمو ل الإر افحة تمو عديلاته.وم    المشروعة، و
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  ):2المادة (

ي: شطة والعمليات المالية ما يأ عد من الأ
ُ

  

عة  . 1 ـــــر ـ ـــ ام الشــــ ع المتوافقة مع أح ا الودا ا من الأموال القابلة للدفع من العامة، بما ف ع وغ تلقي الودا

 الإسلامية.

اصة. . 2 دمات المصرفية ا  تقديم ا

يلات الائتمانية  . 3 س ا.تقديم ال افة أنواع  ب

عة الإسلامية. . 4 ام الشر ل المتوافقة مع أح يلات التمو س ا  ا، بما ف افة أنواع ل ب يلات التمو س  تقديم 

 تقديم خدمات الوساطة النقدية. . 5

6 . . ل والتأج التمو  المعاملات المالية  الأوراق المالية والتمو

ل الأموال. . 7  تقديم خدمات الصرافة وتحو

امات.إصدار  . 8 دارة وسائل الدفع أو الضمانات أو الال  و

9 . . ونية للتجزئة والنقد الرق زنة والدفعات الإلك  تقديم خدمات القيم ا

اضية. . 10  تقديم خدمات العمليات المصرفية الاف

ــــــــتقبليــة، أو  . 11 ـــ يــارات والعقود المــاليــة المســ ـــغيــل أو إدارة الأموال، أو عقود ا ــــ ـــ شـــ ثمــار أو  ـــــ ـــ الاتجــار أو الاســـــ

 عمليات أسعار الصرف وأسعار الفائدة، والمشتقات المالية الأخرى أو الأدوات المالية القابلة للتداول.

ذه الإصدارات. . 12 دمات المالية المتعلقة   المشاركة  إصدار الأوراق المالية وتقديم ا

ا. . 13 افظ بأنواع  إدارة الصناديق وا

 حفظ الأموال. . 14

شطة الما . 15 ق للأ سو  لية.التج أو ال

ن لنوع وفروع  . 16 ـــــــر وعمليــات إعــادة التــأم ـــ ن المبــاشـــ ن عمليــات التــأم و ــاص وعمليــات ت ـــ ـــ ـــــــ ن ع الأ التــأم

ن. ن ووسطاء ووكلاء التأم ات التأم  الأموال  شر

ة الرقابية. . 17 ا ا شاط أو عملية مالية أخرى تحدد   أي 

  

  ):4المادة (

ن غ المــال . 1 ــــآت المــاليــة والأعمــال والم ـــــــ شـــ ــا يجــب ع الم ــا وتقييم مــة لــد ر ــددة تحــديــد مخــاطر ا يــة ا

ي: ام بالآ ا، والال م أعمال ناسب مع طبيعة و ا، بما ي م  وف

غرافية، والمنتجات   .أ اطر ذات العلاقة كمخاطر العملاء، والدول أو المناطق ا افة عوامل ا مراعاة 

ــتوى  ــــ ـــ ــا، قبــل تحــديــد مســــ ــدمــات والعمليــات وقنوات تقــديم ـــــتوى الملائم وا ـــ ـــ ــاطر الإجمــا والمســ ا

ا. تم تطبيق اطر ال س  لإجراءات خفض ا

ا عند الطلب.  .ب ل مستمر وتوف ش ا  اطر وتحدي    توثيق عمليات تقييم ا
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ــا  . 2 ــاطر ال تم تحــديــد ــددة بـالعمــل ع خفض ا ن غ المـاليــة ا ـــآت المـاليــة والأعمــال والم ـــ شــــــــ م الم تل

 للبنــد (
ً
ــذه المــادة، مع الأخــذ  الاعتبــار نتــائج التقييم الوط للمخــاطر، وذلــك من خلال مــا ) م1وفقــا ن 

ي:  يأ

ا معتمدة من الإدارة   .أ م أعمال جراءات داخلية متناســــــبة مع طبيعة و ــات وضــــــوابط و ــياســــ ـــ ـــع سـ وضـــ

ا إذا لزم الأمر، ز عز ا و عة تنفيذ ا ومتا اطر ال تم تحديد ا من إدارة ا  للمادة  العليا، تمك
ً
وفقا

ذا القرار.20(  ) من 

يل المثال:  .ب شمل ع س ا، و اطر العالية حال تحديد  اتخاذ تداب العناية الواجبة المعززة لإدارة ا

قيقي  ) 1 ــتفيد ا ـــ ـــ ة العميل والمسـ و ا كمعلومات عن  د من المعلومات والتحقق م ــــول ع مز ـــ صــ ا

م الأموال والمعلومات المتاحة من خلال قواعد البيانات العامة والمصادر المفتوحة.  نته و  وم

صــول ع معلومات إضــافية عن الغرض من علاقة العمل أو أســباب العمليات المتوقعة أو ال ) 2  ا

 
ً
ا فعلا  .تم إجراؤ

ـــتفيـــد  ) 3 ـــ ـ ــ ا عن العميـــل والمســــ ـــــورة أك انتظـــامـــً ـــ تحـــديـــث معلومـــات العنـــايـــة الواجبـــة تجـــاه العميـــل بصـــــ

قيقي  .ا

قيقي. ) 4  اتخاذ تداب معقولة لتحديد مصدر أموال وثروة العميل والمستفيد ا

انت ت ) 5 ــتمرة لعلاقة العمل من أجل تحديد ما إذا  ـــ ــتوى المراقبة المســــ ادة درجة ومســـــــ بدو غ عادية ز

د من الفحص والمراجعة. ة من عدمه، واختيار أنماط العمليات ال تحتاج إ المز  أو مشبو

ــــم العميل ) 6 ــــاب باســ ــعة لمعاي عناية واجبة  إجراء الدفعة الأو من خلال حســ ـــ شــــــآة مالية خاضـ  م

 مماثلة. 

صول ع موافقة الإدارة العليا للبدء أو الاستمرار  علاقة  ) 7  العمل مع العميل. ا

يفـاء المتطلبـات الواردة  البنـدين ( . 3 ــ ــــ ـــــآت الماليـة والأعمـال 2) و(1إذا تم اســـــــ ـــ ـــ شــ ذه المادة، يجوز للم ) من 

ا م تم تحديد  د م اطر وا ـــــطة لإدارة ا ـــ سـ ددة اتخاذ تداب العناية الواجبة الم ن غ المالية ا والم

باه  ناك اشــ ناســب تداب العناية الواجبة مخاطر منخفضــة، ما لم يكن  جب أن ت مة، و ر اب ا  ارت

ي: يل المثال ما يأ شمل ع س اطر المنخفضة، و سطة مع عناصر ا   الم

عد بدء علاقة العمل.  .أ قيقي  ة العميل والمستفيد ا و  التحقق من 

ات متباعدة.  .ب  تحديث بيانات العميل ع ف

 عمليات.خفض معدل المراقبة المستمرة وفحص ال  .ج

اجة   .د ا، دون ا شاؤ تاج غرض وطبيعة علاقة العمل من نوع المعاملات أو علاقة العمل ال تم إ است

 مع معلومات أو القيام بإجراءات محددة.
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  :)8المادة (

 أو  . 1
ً
ان دائما ة العميل ســواء  و ددة التعرف ع  ن غ المالية ا شــآت المالية والأعمال والم يجب ع الم

ته، وذلك  و ، والتحقق من 
ً
 قانونيا

ً
با  أو ترت

ً
ا  أو اعتبار

ً
 طبيعيا

ً
ــــا ـــ صـ ـــ ــــ ـ ان  ، وما إذا 

ً
ــا ـــ ــتخدام عارضـــ باســــــ

ندات أو بيانات أو معلومات أصلية من مصدر موثوق ومستق ي:مس   ل، ع النحو الآ

ن:  .أ اص الطبيعي سبة للأ   بال

ان الميلاد، وعند  ـــــــية، والعنوان، وم ـــ ســـ ــفر، وا ــــــ ة أو وثيقة الســـــ و ن  بطاقة ال ّ و مب ـــم كما  ـــ الاســـــــ

ـــفر  ة أو وثيقة الســ و ـــل من بطاقة ال ة طبق الأصـ ـــ ـ ة العمل، مع إرفاق  الاقتضــــاء اســــم وعنوان ج

ن. ت    سار

اص الاعتب  .ب سبة للأ بات القانونية:بال ت ن وال   ار

س. ) 1 ي، وعقد التأس ل القانو   الاسم، والش

ــم  ) 2 ـــ ــــ  فيجب ذكر اســـ
ً
يا ص أجن ــــ ـــ ـــــ ان ال ذا  ، و ــ ـــ ـــــــ ان العمل الرئ ــ أو م ــــ ــــــ عنوان المكتب الرئ

ي  الدولة إن وجد وتقديم ما يفيد ذلك.  وعنوان ممثله القانو

 النظام الأسا أو أي وثائق مماثلة أخرى معتمدة. ) 3

ص الاعتباري أو  ) 4 ــــ اص ذي الصــــلة الذين يتقلدون مناصــــب بالإدارة العليا لدى ال ــــ أســــماء الأ

ي. ب القانو ت   ال

ص يتصـــــرف نيابة  . 2 ـــ ــ ددة أن تتحقق من أن أي  ن غ المالية ا ـــآت المالية والأعمال والم شــ يجب ع الم

قة المن ص بالطر ــــ ـــ ــــــ ة ذلك ال و ا  البند (عن العميل أنه مخول بذلك، وأن تحدد  ـــــوص عل ـــ ) من 1صـــــ

  ذه المادة.

ا  . 3 م الغرض من علاقة العمل وطبيع ددة أن تتف ن غ المالية ا ـــآت المالية والأعمال والم شــ يجب ع الم

اجة. ذا الغرض عند ا صول ع معلومات تتعلق    وا

م ط . 4 ددة أن تتف ن غ المالية ا ــآت المالية والأعمال والم شـ ل الملكية يجب ع الم ي بيعة عمل العميل و

  والسيطرة ع العميل.
  

  ): 9المادة (

ددة اتخاذ تداب معقولة ن غ المالية ا ـــــــآت المالية والأعمال والم شــ مة ال  يجب ع الم ر ترا مخاطر ا

بات ت ة وال اص الاعتبار ــــ ـــ قيقي للأ ــــتفيد ا ة المســـ و ـــــأ عن العميل وعلاقة العمل لتحديد  شــ القانونية  ت

ا من مصــدر موثوق  صــول عل ندات أو البيانات أو المعلومات ال تم ا ا، وذلك باســتخدام المســ والتحقق م

ي:   ومستقل، ع النحو الآ

ة: . 1 اص الاعتبار    العملاء من الأ
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م   .أ ص آخر له حصـــة أو أســـ ـــ  أو مع 
ً
عمل منفردا ان  ص الطبي ســـواء  ـــ ة ال و صـــول ع  ا

سبة (ملكية  ص الاعتباري ب . 25مسيطرة فعلية ع ال   %) أو أك

ص   .ب ــــ ــــ ــــ ـــك بأن ال ـــ ـــــابق، أو الشــــــ ــــــ  للبند السـ
ً
ص الطبي وفقا ــــ ـــ ـــــ ة ال و ـــــك  تحديد  ـــ عند وجود شــــ

قيقي، أو عند عدم ممارســة أي  و المســتفيد ا م مســيطرة  الطبي الذي يملك حصــة ملكية أو أســ

ــيطرة من خلال حصـــة الملكية، ص طبي السـ ص الطبي الذي يُمارس  ـــ ـــ ة ال و فيتم تحديد 

ـــيلة أخرى  ـــ ي من خلال أي وسـ ب القانو ت ص الاعتباري أو ال ــــ ـــ الســـــــيطرة الفعلية أو القانونية  ال

  مباشرة أو غ مباشرة.

ن "أ" و "  .ج  للفقرت
ً
ص طبي وفقــا ــــ ـــ ــــــ ــذا البنــد، فيتم تحــديــد  من“ب  حــال عــدم التعرف ع أي 

ص الطبي ة ال .و  أو أك
ً
صا ان  شغل منصب مسؤول الإدارة العليا، سواء     المع الذي 

بات القانونية: . 2 ت   العملاء من ال

ص طبي آخر يمارس  ـــ ــ ل  ــتفيدين، و ـــناف المســـ ، والمســـــتفيدين أو أصــ ـــــ ـــــ أو المو ة الو و تحديد 

ـــيطرة أو الملكية ع ال ــلســـــلة من الســ ائية بما  ذلك ع ســـ ـــيطرة فعلية  ي بصـــــورة ســ ئما صـــــندوق الاســـــ

قيقي بحيث يمكن معه تحديد  شأن المستفيد ا افية  صول ع معلومات  مباشرة أو غ مباشرة، وا

.
ً
سبة قانونا ته وقت الدفع أو عندما ينوي ممارسة حقوقه المك   و

ن ال اص الطبيعي ــــ ــــ ــ ة الأ و بات القانونية الأخرى، تحديد  ت ا فيما يتعلق بال جب عل ــغلون و شــــــــ ذين 

ة.   مناصب معادلة أو مشا
  

  ):10المادة (

ة  و اضية من تحديد  ددة ومزودي خدمات الأصول الاف ن غ المالية ا شآت المالية والأعمال والم عفى الم
ُ

ـــادر  ذه المعلومات من مصــــ ــــول ع  صــ شــــــرط ا ا،  قيقي والتحقق م ـــتفيد ا ك أو المســـ ــــر م أو الشــ المســــــا

ي:موثوقة،  ا  مما يأ
ً
سبة المسيطرة أيا ا العميل أو مالك ال ون ف   الات ال ي

ــيلة تفرض  . 1 ــــ ـــ ــــاح بموجب أي وســـ ـــ ــــعة لمتطلبات الإفصـــــ ـــ ــــ ـــــوق أوراق مالية منظمة وخاضـ ـــ ـــــــركة مدرجة  ســــ ـــ شــ

قيقي. افية للمستفيد ا   متطلبات الشفافية ال

ا شركة قابضة. . 2 م ا أو أس عة يمتلك أغلبية حصص  شركة تا
  

  ):11المادة (

ــآت المالية اتخاذ  . 1 ــــــ ــــ شـ قيقي، ع الم ـــتفيد ا ـــ ة للعميل والمســـــــ ــافة إ تداب العناية الواجبة المطلو ـــــــ ـــ بالإضـ

ن  و اص وعمليات ت ن ع الأ تداب العناية الواجبة والمراقبة المستمرة تجاه المستفيد من وثائق التأم

ــا ن الت يــاة والتــأم ن ع ا يــة الأموال بمــا  ذلــك منتجــات التــأم ــا من المنتجــات التــأمي ف العــائ وغ

ي: سميته ع النحو الآ ة، بمجرد تحديد المستفيد أو  ثمار    الاس
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 أو   .أ
ً
 طبيعيا

ً
صــا ــ ان  ص، ســواء  ــ صــول ع اســم ال دد بالاســم، يجب ا ســبة للمســتفيد ا بال

.
ً
 قانونيا

ً
با  أو ترت

ً
ا   اعتبار

ــــب الفئة أو   .ب ـــ دد حســ ـــتفيد ا ــــ ــبة للمســ ــــــ سـ الزوج أو الأبناء أو أي بال ة  ـــر ــــف مثل العلاقة الأســــــ ـــ الوصــ

افية عن المســـتفيد للتأكد من أن  صـــول ع معلومات  كة، يجب ا وســـيلة أخرى مثل الوصـــية أو ال

ضات أو المستحقات. ون قادرة ع تحديد المستفيد عند صرف التعو شأة المالية ست   الم

ن الســا  .ج الت ة المســتفيد  ا و ضــات أو المســتحقات أو ممارســة التحقق من  ن عند صــرف التعو بقت

  .أي حقوق تتعلق بتلك الوثائق

عت العميل  . 2 ـــآت المالية أن  ــــ ـــ شـــ ياة و و جميع الأحوال، يجب ع الم ن ع ا ـــتفيد من وثائق التأم ــــ ـــ المســـ

طر عنــد تحــديــد مــدى قــابليــة تطبيق إجراءات العنــايــة  ــاف العــائ من عوامــل ا ن الت الواجبـــة والتــأم

 
ً
صــا ــ ا أن ذلك المســتفيد  ن ل ّ ذا تب   المعززة، و

ً
ا   اعتبار

ً
با   أو ترت

ً
ا  قانونيا يمثل مخاطر عالية، فيجب عل

ـــتفيــد  ــــ ــة المســــــ و ـــــمــل إجراءات معقولــة لتحــديــد  ـــ شـــــ اتخــاذ تــداب العنــايــة الواجبــة المعززة وال يجــب أن 

ا عن ن والتحقق م قيقي من المســتفيد من وثيقة التأم ضــات أو المســتحقاتا أو ممارســة  د صــرف التعو

 أي حقوق تتعلق بتلك الوثائق.

  

  ):15المادة (

ــافة إ تنفيذ تداب العناية  . 1 ـــ ددة أن تقوم بالإضــــــ ن غ المالية ا ــآت المالية والأعمال والم ـــــــ شــ يجب ع الم

ذا الفصل، أن ت  للقسم الثالث من الفرع الأول من 
ً
ي:الواجبة تجاه العملاء وفقا   بع ما يأ

 
ً
:أولا

ً
ن سياسيا اص الأجانب المنكشف سبة للأ   : بال

عــــد من   .أ قيقي  ـــتفيــــد ا ـــ ــــان العميــــل أو المســـــــ ــا إذا  ــديــــد مــ ــــاطر لتحــ ــة لإدارة ا ـــــع أنظمــــة ملائمــ ـــ وضـــــ

.
ً
ن سياسيا اص المنكشف   الأ

ـــبــة   .ب ـــــــ ســـ ــا بــال ــتمرار ف ــــــ ـــــــــول ع موافقــة الإدارة العليــا قبــل إقــامــة علاقــة العمــل أو الاســـــ صــــ للعملاء ا

.
ً
ن سياسيا اص المنكشف ن من الأ الي   ا

ن الـــذين تم   .ج قيقي ـــــتفيـــدين ا ـــ ـــ ــادر أموال وثروة العملاء، والمســ ـــ ـــــــ اتخـــاذ تـــداب معقولـــة لتحـــديـــد مصــــ

.
ً
ن سياسيا اص المنكشف م من الأ م ع أ   تحديد

عة المستمرة المعززة لعلاقة العمل.  .د   القيام بالمتا

 
ً
لثانيا اص ا سبة للأ م وظيفة بارزة : بال لت ل اص الذين سبق أن أو  والأ

ً
ن سياسيا ن المنكشف ي

   منظمة دولية:

اص.  .أ ؤلاء الأ عد من  قيقي  ان العميل أو المستفيد ا افية لتحديد ما إذا    اتخاذ تداب 

ـــذه المـــادة، عنـــد وجود علاقـــة عمـــل   .ب  من 
ً
ورة  (ب، ج، د) من الفقرة أولا ذات اتخـــاذ التـــداب المـــذ

اص. ؤلاء الأ    مخاطر عالية مع 
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ن 1مع مراعاة البند ( . 2 ياة والتأم ن ع ا ــــآت المالية المعنية بوثائق التأم ــــــ شـــ ذه المادة، يجب ع الم ) من 

 
ً
صا قيقي  ان المستفيد أو المستفيد ا ، اتخاذ تداب معقولة لتحديد ما إذا  اف العائ   الت

ً
 منكشفا

 
ً
ضات أو المستحقات أو ممارسة أي حقوق تتعلق بتلك الوثائق. سياسيا  من عدمه، وذلك قبل دفع التعو

 
ً
ا عند وجود مخاطر أك ارتفاعا جب عل ــــتحقات أو  و ــــ ـــ ـــات أو المســ ـــ ضـــــــ إبلاغ الإدارة العليا قبل دفع التعو

مل علاقة العمل، والنظر  إبلاغ  جراء فحص دقيق  ا، و ــة أي حقوق تتعلق  ــــ ـــ ر ممارســــ الوحدة بتقر

ة.   معاملة مشبو

 

  ):17المادة (

ا أســـباب  . 1 ا أو إذا توفرت لد با ددة  حال اشـــ ن غ المالية ا ــآت المالية والأعمال والم شـ يجب ع الم

ــــــلات، أو  ـــ ا متحصــــ ــ ــــ عضـــــــ ا أو  ل  تمثل 
ً
عملية أو أموالا باه  أن عملية أو محاولة القيام  ــــ ــــ معقولة للاشـــــ

باه  علاق ـــــ ام بما ي دون الاشــ ا، الال غض النظر عن قيم ا  ـــتخدم ف ســــ ــــــوف  ا سـ مة أو  أ ر ا با

نية أو العقدية: ة الم ة المصرفية أو السر   التذرع بالسر

ا   .أ اص  ي ا و ق النظام الإلك ة دون تأخ عن طر ر المعاملات المشـــــبو إبلاغ الوحدة مباشـــــرة بتقار

  لوحدة.أو أي وسيلة أخرى معتمدة لدى ا

ل ما تطلبه الوحدة من معلومات إضافية.  .ب   الاستجابة ل

ث من حكم البند ( . 2 ــــ ـــ ن القانونية 1ســــــ اب الم ــــ ــــ ـــــ م من أ امون وكتاب العدل وغ ذه المادة، ا ) من 

ـــــول ع المعلومات المتعلقة بتلك  ـــ صـــ ان ا ـــتقلون إذا  ــــ ـــابات القانونيون المســــ ـــ ــــ سـ ــــتقلون ومدققو ا ـــ ـــ المسـ

ــبة ق ـــــــ ـــاء أو العمليات بمناســــ ـــ ــــ ـ ي للعميل أو الدفـاع عنه أو تمثيله أمام القضــ ــــع القانو ــــ م بتقييم الوضـــــ يام

ي  مســـــألة متعلقة بإجراءات قضـــــائية، بما  ذلك  ــاطة أو تقديم الرأي القانو إجراءات التحكيم أو الوســـ

ـــول ع صــ انت المعلومات قد تم ا ذه الإجراءات ســـــواء أ ــأن بدء أو تفادي اتخاذ  شـــ شـــــارة  ا تقديم اســـــ ل

نية. ة الم ا للسر ا أو  ظروف أخرى يخضعون ف ا عد ان   قبل أم  أثناء الإجراءات القضائية أم 

ــية،  . 3 ـــ ــــ اضــ ــــــول الاف ـــ ددة ومزودي خدمات الأصـ ن غ المالية ا ــآت المالية والأعمال والم ـــ شـــــ تب ع الم لا ي

،
ً
م قانونا ا المرخص ل ا وممثل ا وموظف ــــــاء مجالس إدارا ة أو مدنية أو جزائية  وأعضــــ ــؤولية إدار ــــ ـــ أي مسـ

علموا ع وجه  ــــن نية، ولو لم  ـــ ــــ ا بحسـ ــــر، عند إبلاغ الوحدة أو تقديم معلومات ل ــــ ــــاء الســــ ــــــ ناتجة عن إفشــ

ا بالفعل. مة أو وقوع ر ية ا  الدقة بما

  

  ):18المادة (

ا عدم  . 1 ن ف ـا والعامل ـــــؤول ـــ ـــ ـا ومســ ددة ومدير ن غ المالية ا ـــآت المالية والأعمال والم ـــــــ شـــ يجب ع الم

ا ع وشــك الإبلاغ عن  ا أو أ ص آخر عن إبلاغ ــ ق مباشــر أو غ مباشــر للعميل أو أي  الإفصــاح بطر

ن ا أو أن  ا أو المعلومات والبيانات المتعلقة  به ف ا، ولا يحول ذلك دون العمليات المشــــ شــــأ  
ً
اك تحقيقا
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ً
موعة المالية وفقا عة ع مســتوى ا ات التا ام المادة ( مشــاركة المعلومات مع الفروع والشــر ) من 31لأح

  ذا القرار.

ن القـــانونيـــة  . 2 ــاب الم ـ ـــــ ـــ ـــــ م من أ ن أو كتـــاب العـــدل أو غ ـــام ــــاح محـــاولـــة ا ــــ ـــ ـــ عـــد من قبيـــل الإفصـ لا 

ن أو مدققي ا عمل مخالف للقانون.المستقل ن إثناء العميل عن القيام  ن المستقل   سابات القانون

  

  ):19المادة (

اطر . 1 ا عالية ا نة بأ ا ال ن الاعتبار الدول ال تحدد ع ـــــعف   مع الأخذ  ـــ ي أوجه ضـــــ عا والدول ال 

شـــــــآت المالية والأعمال  اب، يجوز للم ل الإر ـــل الأموال وتمو ة غســــ ددة أنظمة مواج ن غ المالية ا والم

 للقســــم الثالث من الفرع الأول 
ً
عتمد ع طرف ثالث للقيام بتداب العناية الواجبة تجاه العملاء وفقا أن 

ذه  ة  ــــ ـــ ــــــ ــــــؤولة عن  ـــ ددة مســــ ن غ المالية ا ــأة المالية والأعمال والم ـــ ـــــــ شـ ون الم ــــــل، وت ــــــ ذا الفصـ من 

ي: ا القيام بما يأ ، وعل   التداب

ــــــو   .أ ـــ صـ ا ا ة ال تم جمع ــــــــرور ة والمعلومات الضــ و ل الفوري من الطرف الثالث ع بيانات تحديد ال

ــــ  ـــ ــــــ ـــول دون تـــأخ ع  ـــ صـــــــ ـــانيـــة ا خلال تـــداب العنـــايـــة الواجبـــة تجـــاه العملاء، والتـــأكـــد من إم

ذه التداب عند الطلب. ة ل ندات الضرور   المس

ــع للتنظيم والر   .ب ــــ م بمتطلبات تداب العناية الواجبة تجاه التأكد من أن الطرف الثالث خاضـــــــ ل قابة، و

ذا القرار. ا بموجب  لات المنصوص عل   العملاء وحفظ ال

 من ذات  . 2
ً
ون جزءا ن بطرف ثالث ي ســتع ددة ال  ن غ المالية ا شــأة المالية والأعمال والم يجب ع الم

ي: موعة المالية، التأكد مما يأ   ا

موعة لمت  .أ ، والاحتفاظ تطبيق ا
ً
ن سـياسـيا اص المنكشـف ـ طلبات العناية الواجبة تجاه العملاء والأ

ادي عشــر من الفرع الأول  ع وا  للقســم الثالث والرا
ً
مة وفقا ر افحة ا لات، وتنفيذ برامج م ــ بال

ذا الفصل، والمادة ( موعة  ذلك للرقابة.31من  ذا القرار، وخضوع ا   ) من 

د من أي مخاطر ع  .ب افحـة ا ـــــوابط م ـــ ـــ ـــــــات وضــ ـــ ــياســـ ـــــــ افٍ من خلال ســــ الية مرتبطة بالدول ع نحوٍ 

موعة. اصة با مة ا ر   ا

  

  ):21( المادة

ـــــآت المالية  شــــــ م الم ددةو تل ن غ المالية ا ة  الأعمال والم ون لديه الكفاءة وا ـــؤول امتثال، ت ــــ ـــ ن مسـ بتعي

ام الآتية: ا، للقيام بالم   المناسبة وتحت مسؤولي

مة. . 1 ر   ضبط المعاملات المتعلقة با

ا واتخاذ القرار بإخطار  . 2 ــ ا ودراســــ ــ ة وفحصــــ ـــبو لات وتلقي البيانات عن المعاملات المشـــ ـــ ـــ الاطلاع ع ال

ة تامة. سر ا مع بيان الأسباب،     الوحدة أو حفظ
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اب و  . 3 ل الإر افحة تمو ــــــل الأموال وم ـــ ة غســــ ــــــــة بمواج اصـــــ ل مراجعة النظم والإجراءات الداخلية ا تمو

ام  ذا القرار، وتقييم مدى ال ــــوم بقانون و ـــ ام المرســــ ا مع أح ــــاق ســـــــ ــــــروعة، ومدى ا التنظيمات غ المشـــــ

ا إ الإدارة  ة عن ذلك لتقديم ر دور عداد تقار ا، و ر ا وتطو اح ما يلزم لتحدي ا واق ــــأة بتطبيق ـــــــ شــ الم

ة الرقابية المعنية بناء ع ا إ ا ة م ــــ ــــ ــــــال  رســ ــمنة ملاحظات وقرارات الإدارة العليا، و ـــ ا متضـــ  طل

 العليا.

ل ما  . 4 شــــــأن  ــأة  ـــ شـ ن لدى الم ن العامل يل الموظف ب وتأ ــتمرة وخطط تدر ــــع وتنفيذ وتوثيق برامج مســــ وضــ

ا. ل التنظيمات غ المشروعة وسبل مواج اب وتمو ل الإر غسل الأموال وتمو   يتعلق 

ة الرقابية والوحدة وتزو . 5 ما من التعاون مع ا ن لد لف ن الم ن العامل ما بما تطلبه من بيانات وتمك د

م. ندات اللازمة لممارسة اختصاصا لات والمس   الاطلاع ع ال

  

  ):22المادة (

ـــددة تطبيق تـــداب العنـــايـــة الواجبـــة المعززة  . 1 ن غ المـــاليـــة ا ــــآت المـــاليـــة والأعمـــال والم ـــ ــــ شــــ يجـــب ع الم

اطر  ـــب مع درجة ا ص طبي أو اعتباري من بالتناسـ ــــ شــــأ من علاقات عمل أو عمليات مع  ال قد ت

اطر ا عالية ا نة بأ ا ال ــــل أ الدول ال تحدد ــــ ة غسـ ــــــعف  أنظمة مواج ي أوجه ضـــ عا و الدول ال 

اب. ل الإر   الأموال وتمو

ددة تطبيق التداب . 2 ن غ المالية ا ـــــــآت المالية والأعمال والم ــــ شــ ـــادة وأي تداب أخرى  يجب ع الم ـــــــ المضـــ

اطر نة فيما يتعلق بالدول عالية ا ا أو بناء ع ما تحدده ال ـــــ ـــ ات الرقابية من تلقاء نفســـــ ا ا  تطل

اب. ل الإر ة غسل الأموال وتمو ي أوجه ضعف  أنظمة مواج عا   والدول ال 

  

  ): 24المادة (

ن غ الم . 1 ــــآت المالية والأعمال والم ـــــــ شــ ندات يجب ع الم ـــ ــــ لات والمســــــ ــــ ـــ ــــــ ددة الاحتفاظ بجميع ال الية ا

لية أو الدولية، لمدة لا تقل  ة والنقدية ا ـــفقات التجار ـــ ميع العمليات المالية والصـــ والوثائق والبيانات، 

اء علاقة العمل مع العميل. خ إتمام العملية أو ان   عن خمس سنوات من تار

شــآت المالية والأعمال والم . 2 ندات ال يجب ع الم لات والمســ ــ ددة الاحتفاظ بجميع ال ن غ المالية ا

ــابات  ــــ ـــ ســــ ــتمرة، وملفات ا ـــ ـ ــ ا من خلال تداب العناية الواجبة تجاه العملاء، والمراقبة المســـــ ـــــلت عل ــــــ حصــ

ة ونتائج أي  ر المعاملات المشــــبو ــية، بما  ذلك تقار صــ ــ ــ ات ال و ة، وصــــور وثائق ال والمراســــلات التجار

خ إغلاق تحليـل  ـاء علاقـة العمـل أو من تـار خ ان ــنوات من تـار ـــ تم إجراؤه، وذلـك لمـدة لا تقـل عن خمس ســــــــ

خ  عد إتمام عملية عارضـــة، أو من تار شـــآت أو  ذه الم ســـاب للعملاء الذين يحتفظون بحســـابات لدى  ا

اء من التحقيق، أ خ الان ات الرقابية، أو من تار ش من قبل ا اء من التفت خ صــــــدور حكم الان و من تار

له بحسب الأحوال. تصة، وذلك  ات القضائية ا    بات من ا
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ــــماح  . 3 ـــ افية للســـ ون  ا منظمة بحيث ت تفظ  ندات والوثائق ا ــ ــــ لات العمليات والمســــ ــــــ ــــ ون  يجب أن ت

ل الذي  ــ ـــ بع العمليات المالية، بالشــــــــ تحليل البيانات وت ب العمليات الفردية و يمكن بإعادة تركيب أو ترت

 
ً
شاط الإجرامي.  معه أن يوفر عند الاقتضاء دليلا  للادعاء ضد ال

ددة أن تجعل جميع معلومات العملاء المتعلقة  . 4 ن غ المالية ا ـــــآت المالية والأعمال والم ـــ ــــ شـ يجب ع الم

ــائق ــات والوثـــ لات والملفــ ـــ ــــ ــــــ ــا، وال مــ ـــائج تحليل ـــتمرة ونتـ ــــ ـــ ـــايــــة الواجبــــة تجــــاه العملاء والمراقبــــة المســـ ـــالعنـ  بـ

ا. ات المعنية بناءً ع طل ما، متاحة ع الفور ل اصة    والمراسلات والنماذج ا

  

  ):27المادة (

د ع مبلغ  . 1 ــــــاوي أو تز ـــ ســــ قية الدولية ال  لات ال افة التحو ـــــآت المالية التأكد من أن  ـــ ـــ شــ يجب ع الم

 بالبيانات الآتية:3,500(
ً
ة دائما و ون م م أن ت  ) در

ول   .أ املاسم ا  .والمستفيد بال

ل رقم   .ب ــاب فلا بد من أن يتضــــــــمن التحو ـــ ســـ ـــــتفيد، و حالة عدم وجود ا ول والمســـ ــــاب ا رقم حســــ

ا بع انية ت شآت المالية إم يح للم  .قيد مرج مم ي

ــل لـــدى   .ج ف العميـ عر ـــان ميلاده، أو رقم  خ وم ــــفره، أو تـــار ـــــــ تـــه أو وثيقـــة ســ و ول أو رقم  عنوان ا

شأة  ذه البياناتالم ل يتضمن  ش إ  ولة والذي يجب أن   .المالية ا

ـــــتفيدين،  . 2 ـــ ـــ ا للمســ ل ل مجمع لتحو لات برقية دولية من محول واحد و ملف تحو  حالة جمع عدة تحو

ــــتفيــدين، وال  ـــ ــــ اــملــة عن المســ ول، ومعلومــات  ــل بيــانــات دقيقــة عن ا ـــــمن ملف التحو ـــ فيجــب أن يتضـــــ

امل ا بال بع ول، أو رقم  يمكن ت ن رقم حســـاب ا شـــأة المالية مطالبة بتضـــم ون الم  بلد المســـتفيد، وت

 مرج مم للعملية.

قية الدولية ال تقل عن مبلغ ( . 3 لات ال شآت المالية أن تضمن أن جميع التحو م 3,500يجب ع الم ) در

ا البيانات الواردة  البند ( ا1مرفق  ذه المادة، دون ا ــار ) من  ة البيانات المشـــــ ــــ ــ جة إ التحقق من 

مة. ر اب ا وك حول ارت ناك ش ا، ما لم تكن   إل

لات  . 4 ــمان أن المعلومات المرفقة بالتحو ــــ لية ضـــــــ قية ا لات ال ولة للتحو ــآت المالية ا ـــ ـــــــ شـ يجب ع الم

ا  البند ( ول المشــــار إل قية تتضــــمن ذات البيانات عن ا ذه المادة،1ال ذه البيانات  ) من  ما لم تكن 

ات المعنية بوسائل أخرى. شآت المالية المستفيدة وا  متوفرة للم

ات المعنية  . 5 ــــتفيدة وا ـــــآت المالية المســـ شــ ل ال ا متوفرة للم ون البيانات المرفقة بالتحو عندما ت

ن رقم ا ولة مطالبة بتضـم شـأة المالية ا سـاب أو الرقم المرج المم من خلال وسـائل أخرى، فإن الم

ـــأة  شـــــ جب ع الم ـــتفيد، و ول أو المســــ بع العمليات إ ا ذا الرقم بت ســـــــمح  ــــــرط أن  شـ للعملية فقط، 

ـــأة المالية المســــــتفيدة  شـــ ولة توف تلك البيانات خلال ثلاثة أيام عمل من اســــــتلام الطلب من الم المالية ا

ات المعنية.   أو من ا
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ذه المادة.يحظر ع الم . 6 نة   م بالشروط المب قية إذا لم تل لات ال  شآت المالية تنفيذ التحو

ا، وذلك  . 7 ول والمســـتفيد ال تم جمع افة المعلومات عن ا ولة الاحتفاظ ب شـــآت المالية ا يجب ع الم

ام المادة (  لأح
ً
ذا القرار.24وفقا   ) من 

  

  ):31( المادة

ون  مة، بحيث ت ر ة ا ـــأن مواج شــ موعة  ـــتوى ا نفيذ برامج ع مســ موعات المالية القيام ب يجب ع ا

ــذه  ــــمن  ـــ ــــ ــا، وأن تتضــ موعــة أغلبيــة ف عــة ال تمتلــك ا ــات التــا ــــر ـــــــ قــابلــة للتطبيق لــدى جميع الفروع والشــ

ا  المادة ( امج بالإضافة إ التداب المنصوص عل ذا 20ال ي: ) من    القرار، ما يأ

دارة مخـــاطر  . 1 ـــة لأغراض العنـــايـــة الواجبـــة تجـــاه العملاء و جراءات تبـــادل المعلومـــات المطلو ــــات و ـــ ـــ ـــــيـــاســـــ ــــ ســــ

مة. ر  ا

ـــــــؤو  . 2 ـــ عــة إ مســـ ـاـت التــا ــــر ــ ــ ـــ ــــابــات والعمليــات من الفروع والشــ ــــــ ســــ توف المعلومــات المتعلقــة بــالعملاء وا

ل الإ  ــــل الأموال وتمو ـــ ـــ افحة غســـ ان ذلك الامتثال والتدقيق وم موعة المالية، م  ـــــتوى ا ـــ ـــ اب ع مســ ر

 
ً
ــا ــــــرور ــــ ــطــة ال تبــدو غ  ضـــ ـــ ــــ شــــ ــــــمــل معلومــات تحليــل العمليــات أو الأ ــــ شـــ مــة،  بمــا  ر ــة ا لأغراض مواج

ا الأساسية، أو ما يفيد تقديم بلاغ  ة، ومعلوما ر الإبلاغ عن المعاملات المشبو ة، وتقار اعتيادية أو مشبو

ة، و عة عند الاقتضاء عن معاملة مشبو ات التا ذه المعلومات للفروع والشر  جميع الأحوال يتم توف 

 
ً
ان ذلك متلائما   وم 

ً
اطر. ومتناسبا   مع إدارة ا

ة واستخدام المعلومات المتبادلة. . 3 شأن السر افية    توف الضمانات ال

  

  ):  37المادة (

بات القانونية الاحتفاظ . 1 ت قيقي ع النحو الوارد   يجب ع الأوصياء  ال بمعلومات عن المستفيد ا

ذا القرار.9) من المادة (2البند (   ) من 

ن  . 2 اضـــع اصـــة بالوســـطاء ا بات القانونية الاحتفاظ بالمعلومات الأســـاســـية ا ت يجب ع الأوصـــياء  ال

ون والمدراء وا ثمار ــ ـــ ــــــــارون الاســـــ شــ ــ ـــ دمات، بما  ذلك المســـــ ــــارو للرقابة ومزودي ا ــــ شـــ ــ ـــ ــبون ومســـــ ـــ ـ ــ اســ

  الضرائب.

ن غ  . 3 ــــآت المالية والأعمال والم شـــ م إ الم ـــاح عن وضـــــــع بات القانونية الإفصــــ ت ــــياء  ال يجب ع الأوصـــ

ــــة  م لعلاقة عمل أو تنفيذ معاملة عارضـــ ــية، عند إقام اضـــــ ـــول الاف ددة ومزودي خدمات الأصــــ المالية ا

 
ً
ن وفقا د المع ذا القرا تتجاوز ا ام  ا لأح قيقي م ـــتفيد ا ـــــــ ا المعلومات المتعلقة بالمســـ ر، وأن يقدموا ل

ا ذلك. ا بموجب شروط علاقة العمل حال طل ا أو إدار تم الاحتفاظ     والأصول ال س
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ورة  البنــدين ( . 4 ــا خلال 2) و(1يتم الاحتفــاظ بــالمعلومــات المــذ ـــورة دقيقــة، وتحــدي ـــ ــــ ــذه المــادة بصـــ ) من 

بات القانونية الاحتفاظ خمسة عشر يوم عمل عند  ت جب ع ممث ال ا، و غ ف عديل أو  حدوث أي 

ي. ب القانو ت م مع ال عامل اء  خ ان   ذه المعلومات لمدة خمس سنوات من تار

شــــآت  . 5 ا الأوصـــياء أو الم ــلطات إنفاذ القانون طلب المعلومات ال يحتفظ  ات المعنية وع الأخص سـ ل

ا دون المالية أو الأ  صـــــول عل اضـــــية، وا ددة أو مزودي خدمات الأصـــــول الاف ن غ المالية ا عمال والم

ي: ، والمتعلقة بما يأ   تأخ

بات القانونية.  .أ ت قيقي من ال   المستفيد ا

.  .ب   محل إقامة الو

ـــددة   .ج ن غ المـــاليـــة ا ــــــــأة المـــاليـــة أو الأعمـــال والم ـــ شــــ ـــا الم ـــا أو تـــدير أو مزودي الأموال ال تحتفظ 

سابه عملية عارضة. م به علاقة عمل أو يؤدون  ط شأن أي و تر اضية    خدمات الأصول الاف

  

  ):42المادة (

ي: ة بما يأ ر المعاملات المشبو شأن تقار ا  ام يل مباشرة م   تختص الوحدة  س

ددة  . 1 ن غ المالية ا شآت المالية والأعمال والم ر من الم اضية، تلقي التقار ومزودي خدمات الأصول الاف

ا. ا  قاعدة بيانا ا وحفظ ا وتحليل ا، ودراس   وفق النماذج المعتمدة من قبل

ــيــة  . 2 ـــ اضــــــــ ـــول الاف ــــــ ـددة ومزودي خـدمـات الأصــــ ن غ المـاليـة ا ـــآت المـاليـة والأعمـال والم ــــ ـــ شـــ الطلـب من الم

ـــــافيــة متعلقــ ـــ نــدات إضــــــ ـــ ـــ ــات المعنيــة، تقــديم أي معلومــات أو مســـــــ ــا، وا ر والمعلومــات ال تلق ة بــالتقــار

ـــا بمـــا  ذلـــك المعلومـــات المتعلقـــة بـــالإ  ـــام ـــة لأداء م ـــرور ــــــ ـــا ضــــ ـــا من المعلومـــات ال ترا ــاحـــات وغ ـــــــ ـــ فصـــ

ددين من قبل الوحدة. ل ا مركية،  الموعد والش   ا

ي: . 3 ا ع النحو الآ ر والمعلومات المتاحة لد   تحليل التقار

ـــغي   .أ ــــ شــ ة تحليل  و ا، لتحديد  ــــــول عل صـــ ـــتخدام المعلومات المتاحة، والمعلومات ال يمكن ا ـــ باســـ

ــــــطة أو عمليات محددة،  ـــ شـــ ـــــار أ ـــ بع مســــ ات إجرامية، وت ـــــــب ــــ اص أو أموال أو شـ ــــ ـــ ـــــ أ داف معينة  أ

مة. ر تملة ل ن المتحصلات ا شطة أو العمليات و داف والأ ذه الأ ن    وتحديد روابط ب

اتي با  .ب ـــ ـــ ا بما  ذلك تحليل اســـــــ ــــول عل ـــــــ صــ ــــتخدام المعلومات المتاحة والمعلومات ال يمكن ا ـ ـــ ـــ ســ

مة. ر ات وأنماط ا ات المعنية، وذلك لتحديد اتجا ا ا   البيانات ال تقدم

تائج  . 4 ــية ب ـــ ـــ اضـــــ ـــول الاف ـــــــ ددة ومزودي خدمات الأصـــ ن غ المالية ا ـــآت المالية والأعمال والم ــــ ـــ شـــ د الم تزو

ــة تحليــل المعلومــات  ز فعــاليــة تنفيــذ إجراءات مواج ــا الوحــدة، وذلــك لتعز ر ال تلق المقــدمــة عن التقــار

ة. مة وكشف المعاملات المشبو ر    ا



 

18  
 

ام قرار مجلس الوزراء رقم ( 2022قرار مجلس الوزراء لسنة  عض أح  شأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم  2019) لسنة 10بتعديل 

ل التنظيمات غ  2018) لسنة 20( اب وتمو ل الإر افحة تمو ة جرائم غسل الأموال وم   المشروعة شأن مواج

 

ر  . 5 ــار ـــا المتعلقـــة بجودة التقــ ــائج التحليلات ال تجر ــة بـــإحـــالـــة نتـ ـــات الرقـــابيـ ـــيق مع ا ــــ ـــ ســـ التعـــاون والت

ـــــآت المالية ـــ ـــ شــ ام الم ــتلمة، وذلك للتأكد من ال ـــــــ ددة ومزودي خدمات  المســــ ن غ المالية ا والأعمال والم

مة. ر ة ا اضية بإجراءات مواج   الأصول الاف

ات إنفاذ القانون،  . 6 ـــــلة إ ج ــــ ا والمعلومات الأخرى ذات الصــــ ر ونتائج تحليل إحالة البيانات المتعلقة بالتقار

مة، لاتخاذ الإجرا ر ا با علاق باه  افية للاش ا.م قامت أسباب  شأ   ءات اللازمة 

ـــا  . 7 مـــة والمعلومـــات ال يمك ر ـــات إنفـــاذ القـــانون بـــالمعلومـــات المتعلقـــة بـــا ـــائيـــة وج ـــــــ ـــ ـــات القضــ ـــد ا تزو

ي أو عند الطلب. ل تلقا ش ا من وحدات المعلومات المالية  الدول الأخرى  صول عل   ا

  

  ):44المادة (

ـــآت المــاليــة والأ  ــــ ـــ شــــ ــات الرقــابيــة ع الم ـــــول تتو ا ــــ ــددة ومزودي خــدمــات الأصــــ ن غ المــاليــة ا عمــال والم

ا  ام المنصوص عل ام بالأح عة لضمان الال ام الإشراف والرقابة والمتا ل بحسب اختصاصه م اضية،  الاف

ذا القرار ي:  المرسوم بقانون و   والقرارات الرقابية وأي قرارات أخرى ذات صلة، وتختص بما يأ

ــــمل  . 1 ـــــــ شــ ا، ع أن  ا وتحدي ة وتقييم اص الاعتبار ـــ ـــ ـــــــ مة  الأ ر إجراء تحديد مخاطر احتمال وقوع ا

ــــطة مزودي  شـــ اضـــــــية وأ ـــــول الاف ـــطة الأصــ شــــ ددة وأ ن غ المالية ا ــــآت المالية والأعمال والم شـــ ذلك الم

اضية.    خدمات الأصول الاف

ون تـدا . 2 ـــــمـان أن ت ـــ ـــ ـاطر لضــ ــاب تطبيق من قـائم ع ا ـل الإر ــــل الأموال وتمو ــــ ـــ ب منع أو تخفيف غســ

ددة. اطر ا ناسب مع ا   ت

ا عند الاقتضاء. . 3 ن لرقاب اضع مة ل ر ة ا اصة بمواج   وضع التعليمات والأنظمة والنماذج ا

ــــوم  . 4 ام المرســ ا بأح ن لرقاب اضــــــع ام ا ـــات والإجراءات والضــــــوابط اللازمة للتحقق من ال ـــياســـ ـــع الســـ وضـــ

مة  الدولة، وطلب المعلومات المتعلقة بقانون  ر ة ا ــة بمواج ـــ ـــ عات أخرى خاصــــ ــــر ـــــــ شـ ذا القرار وأي  و

ام. ذا الال نفيذ    ب

ــآت المالية أو  . 5 شـــــ ــــ إ امتلاك الم ســـ ل من  ا ع  لية وتطبيق دارة والأ ــــع أنظمة وقواعد ومعاي ا وضـــ

ـــ ددة أو مزودي خدمات الأصـ ن غ المالية ا ا أو المشــــاركة الأعمال والم ـــيطرة عل ـــية، أو السـ اضـ ول الاف

ا.  قيقي م ون المستفيد ا ا بصورة مباشرة أو غ مباشرة، أو أن ي شغيل ا أو     إدار

ددة  . 6 ن غ المالية ا ـــآت المالية والأعمال والم ــــ شـ ي ع الم ش المكت والميدا إجراء عمليات الرقابة والتفت

اضيةومزودي خدمات الأصول الا  اطر. ف   ع أساس من قائم ع ا

ن غ  . 7 موعــات المــاليــة والأعمــال والم ــآت المــاليــة وا ـــ ـــــــ شــ ش ع الم ــة عمليــات الرقــابــة والتفت تحــديــد دور

ي: اضية بناءً ع ما يأ ددة ومزودي خدمات الأصول الاف   المالية ا

   التقييم الوط للمخاطر.  .أ
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ــــــآت   .ب ــــ ـــ شـ ة للم ـــمــات المم ـــ ـــ ــددةالســــ ن غ المــاليــة ا موعــات المــاليــة والأعمــال والم ومزودي  المــاليــة وا

ــية ــــــ اضـــــ ـــــــول الاف ـــ  خدمات الأصـــ
ً
ا وفقا ــــرف الممنوحة ل ـــ ـــ ة التصـــ ا ودرجة حر م ا و ، من حيث تنوع

اطر.   للمن القائم ع ا

ا   .ج ا والســـياســـات والضـــوابط الداخلية والإجراءات ال تطبق ا ل م مة وف ر شـــآت المالية مخاطر ا الم

ددة ن غ المالية ا موعات المالية أو الأعمال والم ـــــية،  أو ا ـــ ــــ اضـ ـــول الاف ـــ أو مزودي خدمات الأصـــــــ

ا. ل م اص ل اطر ا ل ا ي ة الرقابية ل و محدد  تقييم ا  لما 
ً
  وفقا

ــــــــآت المالية وا . 8 شـــ امل للم ام ال ـــــمان الال ـــ ا ضـــ ـــــأ ـــ افة التداب ال من شـــ ن غ المالية القيام ب لأعمال والم

اب  ــية بتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإر ـــ اضـــــــ ـــــول الاف ـــ ددة ومزودي خدمات الأصــــ ا

ا من القرارات ذات الصــــلة، من  ا، وغ ل ة الدمار الشــــامل وتمو شــــار أســــ له ومنع وقمع ووقف ان وتمو

ــــتمرة، وا ــــ عة المسـ ارات الميدانية والمتا ا خلال الز ــــبة عند مخالف ـــ ة المناســ ات الإدار لعمل ع فرض العقو

ا  تطبيق التعليمات.   أو تقص

9 .  
ً
ـــوابط والإجراءات والتداب المقررة وفقا ـــ ـ ـــ عتمد وتطبق الضـــ ا  ــعة لرقاب ــــــ اضـــــ ـــــآت ا ـــ ـــ شــ التحقق من أن الم

عة  ات التا ــر ــــــ ية والشـــــ ا الأجن ا  فروع ذا القرار، وتنفذ ــــــــوم بقانون و ـــ ام المرســ ا لأح ا وال تملك ف ل

ات. ا تلك الفروع والشر ه أنظمة الدولة ال تقع ف   حصة الأغلبية بقدر ما تج

ــوع  . 10 ـــ ـــيةالتأكد من مدى خضـــ ـــ ــــاســ ــــعة للمبادئ الأســــ اضــــ ــآت المالية ا ـــ شـــ للتنظيم  المالية،الدولية للرقابة  الم

موعــة المــاليــة  ــــــتوى ا ـــ معــة ع مســــ ــــمــل تطبيق الرقــابــة ا ـ ـــ ـــ شــ مــا  والرقــابــة بمــا يتفق مع تلــك المبــادئ، و

ــــآت المالية الأخرى من مدى  ـــ ـــ شـــ اب، والتأكد فيما يتعلق بالم ل الإر ـــــل الأموال وتمو ــــ ـــ افحة غسـ لأغراض م

عة بما يتفق مع درجة مخاطر غسل ا للتنظيم والرقابة أو المتا اب خضوع ل الإر   .الأموال أو تمو

ام، وذلك  . 11 مة بما  ذلك مخاطر عدم الال ر ل مخاطر ا ي موعة المالية ل ــأة وا ـــــــ ـــ شـ مراجعة تقييم الم

ا. موعة المالية وعمليا شأة أو ا مة  إدارة الم ة أو عند وجود تطورات م  بصفة دور

ــــوابط والإ  . 12 ـــ ـــــــع الضـــــ ــــ ــــمان إبلاغ وتطبيق اوضـ ـــ ـــ افية لضــ ن غ المالية جراءات ال ــــآت المالية والأعمال والم ـــــــ شـ لم

ي نة والمتعلقة بما يأ اضية بقرارات ال ددة ومزودي خدمات الأصول الاف   :ا

نة  .أ ا ال  .تداب العناية الواجبة المعززة والتداب المضادة ال تحدد

اب  .ب ل الإر افحة غسل الأموال وتمو  . الدول الأخرى  أي مخاوف متعلقة بأوجه الضعف  أنظمة م

نة.  .ج ا ال   أي قرارات أخرى تصدر

ة  . 13 ا لإجراءات مواج ز فعالية تنفيذ ــــــية لتعز ـــ ــادات والتغذية العكســــ ـــ ـــــــ ا بالإرشـ ن لرقاب ـــع ـــــــ اضـــ د ا تزو

مة. ر   ا

خطار  . 14 ا، و ـــعة لرقاب ـــ اضـــ ــــآت ا شـــــ ــؤو الامتثال لدى الم ـــ ـــ يانات مسـ ــــماء و ــــ الاحتفاظ بقائمة محدثة بأسـ

ا إ ا، ول ا.الوحدة  ام لد ن مسؤو الال عي ا المسبقة قبل  صول ع موافق شآت با   لزام تلك الم

مة. . 15 ر ة ا شأن مواج    تنظيم برامج وحملات توعية 
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ذا القرار والقرارات الرقابية  . 16 ــوم بقانون و ـــ ـــ ام المرســ  لأح
ً
ة وفقا زاءات الإدار ــدار القرارات بتوقيع ا ــــ إصــــ

ا.وأي قرارات أخرى ذات صلة وآلية ا   لتظلم م

زاءات الموقعة. . 17  الاحتفاظ بالإحصائيات عن التداب المتخذة وا

  

  ):  51المادة (

ل خاص  ـــ ـــ شـــــــ نائية، و ـــائل ا ــــ ـــ ميع طلبات التعاون الدو  المســـ ة  ات المعنية إعطاء الأولو يجب ع ا

مةالمتعلقة  ر ة وآمنة با ــ ا بصــورة عاجلة، ع آليات وقنوات وا ة المعلومات ، وتنفيذ ســر جب التقيد  و

ة الطالبة بذلك. ة، يجب إبلاغ ا عذر التقيد بالسر ذا  ط فيه ذلك، و   المستلمة موضوع الطلب إذا اش

  

  ): 52المادة (

 إ أي مما 
ً
نادا ـــ ـــ ب رفض طلب التعاون الدو اســـــــ ذا القرار، لا ي ـــــــوم بقانون و ــــ ام المرســ  نطاق تنفيذ أح

ي:   يأ

مة  . 1 ر ية أو جمركية.أن ا   شتمل ع أمور مالية أو ضر

ـــــول  . 2 ددة ومزودي خدمات الأصــــــــ ن غ المالية ا ــــآت المالية والأعمال والم ـــ ـــ شـــ ة الملزمة للم ـــر ـــ ــــ ام الســـ أح

ــــــول ع المعلومات ذات  صــ ان قد تم ا عات النافذة  الدولة، إلا إذا  ـــــر شـــ ــــية بما لا يخالف ال اضــــ الاف

نية.الصلة  الظروف ال تنطب ة الم نية القانونية أو السر ا الامتيازات الم   ق ف

ا. . 3 مة سياسية أو متصلة  ر   أن ا

ــيعيق  . 4 ي قيد الإجراء  الدولة، ما لم يكن الطلب سـ ــا مة موضـــوع تحري أو تحقيق قضـ اتصـــال الطلب بجر

ات أو التحقيقات.   تلك التحر

مة   . 5 ل جر ــــــ شـــــــ ند إليه الطلب لا  ــــ ـــ ســــــ مـة ون الفعل الذي  ر كة  ــــ ـــ ــمات مشــــــ ــــ س له ســـــــ الدولـة أو ل

عات النافذة  الدولة. شر  لل
ً
ة، أو وفقا ية قسر ان يتضمن تداب ج ا، إلا إذا  ا ف  منصوص عل

انه  الدولة الطالبة. . 6  تحت مس أو وصف مختلف أو أن تختلف أر
ً
رم  الدولة مدرجا  ون الفعل ا

 

  ): 57المادة (

ا بالدولة اتفاقية نافذة، أو للســــلطة القضــــائية ا ط ــائية بدولة أخرى تر تصــــة بناءً ع طلب من ســــلطة قضــ

ــاعــدة  ـــــــ ـــ عــات النــافــذة  الــدولــة، أن تقــدم المســ ـــر ـــــــ شـــ  لل
ً
ــا وفقــا ـــــــرط المعــاملــة بــالمثــل  الأفعــال المعــاقــب عل ــــ شــ

ا أن تأم مة، ول ر اكمات أو الإجراءات المرتبطة با ي:القضائية  التحقيقات أو ا   ر بما يأ

مة المسـتخدمة  . 1 ر ز أو مصـادرة الأموال أو المتحصـلات أو الوسـائط الناتجة عن ا تحديد أو تجميد أو 

نائية  ــــؤوليته ا  أو امتناع مســ
ً
ولا م مج ون الم ا، ولا يحول  عادل ا أو ما  ا ف رع  اســــــتخدام

ُ
ـــ أو ال شـــ

ذه الإجراءا زائية دون اتخاذ     ت.أو انقضاء الدعوى ا
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لات تحتفظ  . 2 ـــــ عات النافذة  الدولة، بما  ذلك تقديم  ـــر شــ  لل
ً
ا وفقا أي إجراءات أخرى يمكن تطبيق

ـــــــيــة أو  ــــ اضــ ـــــول الاف ــــ ــددة أو مزودي خــدمــات الأصــــ ن غ المــاليــة ا ـــــآت المــاليــة أو الأعمــال والم ـــ ـــ شـــ ــا الم

ي، وجمع إفادات  اص والمبا ــ ش الأ ح، وتفت ادفة للر معيات غ ال صــول ع الأدلة، ا ود، وا الشــ

ــالات وجمع البيــانــات والمعلومــات  ـــ ـــــــ اض الاتصــ ــة واع ــر ــــــ ـاـلعمليــات الســـــ ـــاليــب التحقيق  ــــ ــــــ ــــتخــدام أسـ ـــ واســــــ

سليم المراقب. ونية وال   الإلك

عات النافذة  الدولة. . 3 شر  لل
ً
مة وفقا ر اص والأشياء المتعلقة با داد الأ  سليم واس

  

  المادة الثانية

بدل عنوان  . 1 ــ ـــ ي من قرار مجلس الوزراء رقم (ســــــ ــــل الثا ــــ ــــــــنة 10الفصـــ ـــــار إليه 2019) لســـ ــــ ون ع  ،المشــ لي

يالنحو  ـــية الآ ـــ ــــ اضـــ ـــــــول الاف ــــ ددة ومزودو خدمات الأصــ ن غ المالية ا ـــــآت المالية والأعمال والم ـــ ـــ شــ : (الم

ح) ادفة للر معيات غ ال  .وا

امس . 2 ــــــل ا بدل عنوان الفرع الأول من الفصــ ـــ ـــ ـــنة 10الوزراء رقم ( قرار مجلسمن  ســ ــــ ــار  2019) لسـ ــــ المشــ

ون ع النحو  ،إليــه يلي ــددة الآ ن غ المــاليــة ا ــــــآت المــاليــة والأعمــال والم ــــ ـــ شـ ــة الرقــابيــة ع الم : (ا

اضية).  ومزودي خدمات الأصول الاف

  

  المادة الثالثة

ي من قرار مجلس الوزراء رقم ( ـــل الثا ــاف إ الفصـ ـــنة 10يضــ ــار إل 2019) لسـ عنوان (المشــ ع  مزودو يه، فرع را

اضية)، يتضمن المواد الآتية:    خدمات الأصول الاف

  ": 1) مكررا "33المادة (

اضية أو يوفر  . 1 شطة مزودي خدمات الأصول الاف ص طبي أو اعتباري يزاول أي من أ ل  يجب ع 

 
ً
ون مرخصــــــــا ا من الدولة أن ي ا أو يجري عمليا ا أو خدما   منتجا

ً
  أو مقيدا

ً
لا ــ ــــ ــ ــــب الأحوال  أو م ـــ بحسـ

تصة. ة الرقابية ا   من ا

ــدار القرارات  . 2 ـــــــ ــه، إصـــ ـــ ــــاصـــــــ ـــ ـــ ـــب اختصــ ـــ ل بحســــــ ـــية  ــــــ اضـــ ـــــول الاف ة الرقابية ع مزودي خدمات الأصـــــــ ل

ما يحقق  ا و اطر ال تم تحديد ا، مع مراعاة ا ا ل والتعاميم والإجراءات اللازمة لغايات التنظيم ال

ا ذا القرار.الامتثال لأح   م المرسوم بقانون و

ــا أو  . 3 ــ ــــ ــــــيــة من تلقــاء نفســـــــ ـــ اضــــ ــــــــول الاف ـــ ــة الرقــابيــة ع مزودي خــدمــات الأصــ  جميع الأحوال، تتو ا

ات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد من يزاول  ــيق مع ا ـــ ســــــــ ــــطة مزودي خدمات أي من بالت ـــ شــــــ أ

الفة للبند ( ـــــــية با ـــ اضـــ ــــــــول الاف ذه1الأصـــــ مكن أن  ) من  م، و ــبة عل ـــ ـــ ــ زاءات المناســـ المادة، وتطبيق ا

ي: ذه الإجراءات ما يأ   شمل 
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ــــبكــة   .أ ــــ ـــ ــــــلــة ع الشــ ـــ ـــــادر المفتوحــة لتحــديــد الإعلانــات ذات الصــــ ـــ مراجعــة قواعــد البيــانــات العــامــة والمصــــــ

ص غ مرخص أو مقيد  ة من قبل  تملة للأعمال التجار ل.أالمعلوماتية أو الطلبات ا  و م

ـــــــاء   .ب ـــ شــــ ـــل لتلقي التعليقــات العــامــة من إ ـــ ـــ ــات المعنيــة، أو قنوات تواصـــــ ـــــيــة مع ا ـــ ـــ غــذيــة عكســ قنوات 

ذا الشأن. ور   م  ا

ة أو نتائج   .ج ـــبو ــــ ر المعاملات المشـ ا مثل تقار ــــــول ع المعلومات المتاحة لد صــ ــيق مع الوحدة ل ـــ ســـ الت

ا.  الأخرى  جمع المعلومات  ال تجر

ـــة   .د ـــاـلمعلومــــات المتعلقــــة برفض أو إيقــــاف أو تقييــــد أو إلغــــاء مراجعــــة المعلومــــات غ المتــــاحـ للعــــامــــة، 

اضية شطة مزودي خدمات الأصول الاف يل أ وأي معلومات ذات صلة لدى  ،ترخيص أو قيد أو 

 سلطات إنفاذ القانون ذات صلة. 

عات النافذة  . 4 ــــر ـــــــ شــ  لل
ً
ات المعنية وفقا ذا القرار، ل ع من  ـــا ـــ ــــ ـــل الســـ ـــ ام الفصـــــــ  الدولة مع مراعاة أح

ـــــرط المعاملة بالمثل، تنفيذ طلبات التعاون الدو  شــــــــ ا أو   ف
ً
ون الدولة طرفا والاتفاقيات الدوليـة ال ت

ــــروعة  ل التنظيمات غ المشــــ اب أو تمو ل الإر ــل الأموال أو تمو ـــ ـــلية أو جرائم غســ رائم الأصــــ المتعلقة با

ــــول ا ــــية ومزودي خدمات الأصــ اضــ ــــلة بالأصــــــول الاف أك قدر ممكن، ذات الصــ ــــرع وقت و ـــية بأســ اضـــ لاف

اضية  ات الرقابية أو وضع مزودي خدمات الأصول الاف غض النظر عن طبيعة واختلاف مسميات ا و

   الدول الأخرى.

  

  ": 2) مكررا "33المادة (

غســـل  ا المتعلقة  دارة وخفض مخاطر اضـــية تحديد وتقييم و الأموال يجب ع مزودي خدمات الأصـــول الاف

اب، ع النحو الوارد  البندين ( ل الار ذا القرار.4) من المادة (2) و (1وتمو   ) من 

  

  ": 3) مكررا "33المادة (

ام المواد من ( ام بأح ــــــــية الال اضـــ ـــــول الاف ـــ ، 17/1، 16)، و(15/1-12)، و(9-5يجب ع مزودي خدمات الأصـــ

ذا 60)، و(39، 38، 35، 32 –19، 18/1 ي:) من  مراعاة ما يأ   القرار، و

ـد ع مبلغ  . 1 ــاوي أو تز ـــــــ ـــ ســ ــة  ــــ ـــ اتخـاذ إجراءات العنـايـة الواجبـة تجـاه العملاء عنـد إجراء العمليـات العـارضـــــ

م. 3,500(  ) در

ة  . 2 ول المطلو ل ع معلومات ا ــــدر التحو ــــ ـــية مصــــ ــــــ اضـــ ـــــــــول الاف ـــول واحتفاظ مزود خدمات الأصـــ ـــ حصــــــ

ـــــتفيــد من عم ــــ ــل دقيق، وطلــب معلومــات المســــ ـــ ـــ ــل، وعليــه تقــديم تلــك المعلومــات إ مزود شـــــــ ليــة التحو

ــأة المالية  ـــ شـــ ـــتفيد أو الم ـــ ــــية المســ ـــ اضـ ـــول الاف ــــ   -إن وجدت -خدمات الأصـ
ً
ا  فورا ل آمن، وعليه إتاح ـــ ــــ شـ و

تصة عند الطلب.   للسلطات ا
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ول والمستفيد من عمل . 3 اضية المستفيد ع معلومات ا ية حصول واحتفاظ مزود خدمات الأصول الاف

تصة عند الطلب ا للسلطات ا ل دقيق، وعليه إتاح ش ة  ل المطلو  .التحو

ـــــال  . 4 عملية إرســــ ا  ــــآت المالية عند قيام ـــ شــ ذا القرار ع الم ذا الفرع من  افة المتطلبات الواردة   تطبق 

اضية نيابة عن العميل ل الأصول الاف  .أو تلقي عمليات تحو
 

عة   المادة الرا

ل حكم  ذا القرار.يُل  ام    يخالف أو يتعارض مع أح

  

امسة   المادة ا

دة الرسمية، وُ يُ  ر ذا القرار  ا شره.شر  خ    عمل به من اليوم التا لتار

  

  

 

  
 

______________________  

  صدر عنا: 

خ  ـ1443 / شعبان / 18     :  بتار
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